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  اتمةالخ
موضــوع ( إلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار  البحــث فــيبعد ان إنتهينا وبتوفيق من االله تعــالى مــن 

ــراق ـــة فـــي العـ ــض  -البيئي ــدم بعــ ــن نتـــائج كمـــا نقـ ــه مـ ـــين مــــا توصـــلنا إليـ ـــد أن نب ـــة )،لاب ــة مقارن دراسـ
  بشأن هذا الموضوع وذلك على النحو الآتي : مقترحاتال
  النتائج  -أولاً : 
، علــى  داخلــين إلتــزام الإدارة بالوقايــة الأضــرار البيئيــة يســتند علــى أساســين دولــي و أ لنــا تبــين  -١

المســتوى الــدولي تضــمنت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة إلتــزام الــدول الأطــراف بإتخــاذ إجــراءات 
فــإن المشــرع الدســتوري  داخليمحددة لغرض الحفــاظ علــى ســلامة البيئــة ، أمــا علــى المســتوى الــ

ل من فرنسا ومصر والعراق إعترف بحق الفرد في البيئة السليمة وقابل ذلك الحــق بــإلتزام ك في
العديد من التشــريعات منهــا مــا كــان مكرســاً بشــأن  تكما صدر ، يقع على عاتق الدولة بحمايته 

   .أشار للبيئة ضمن موضوعات أخرى هإلا ان البيئة ومنها ما لم يكن مكرساً لذلك
التـــي تكـــون الإدارة  يقـــع علـــى عـــاتق الأضـــرار البيئيـــة لتـــزام بالوقايـــة مـــنالبحـــث بـــأن الإ أظهـــر -٢

ــة البيئـــة  ــلاً بحمايـ ــطة الأفـــراد والأشـــخاص المعنويـــة مختصـــة أصـ ــن مـــن تـــأثيرات أنشـ فضـــلاً عـ
وذلــك  حمايــة البيئــةب التشــريعات ذات الصــلة بموجببحماية البيئة لزمت الجهات الإدارية التي أُ 

 .    بالبيئة عند ممارستها لنشاط ما يضر
ـــزام  أداء البحـــث ان أثبـــت  -٣ ــة البيئـــة الإدارة للإلت ـــدأ  يتحقـــقبحمايـ ــق مب بصـــورته  )الوقايـــة(بتطبيـ

تبــين و  ،)الحيطــة(تطبيــق مبــدأ الوقايــة بصــورته المتطــورة التــي تعــرف بمبــدأ  فضلاً عــن التقليدية
 عدة أوجه تتمثل بالآتي :  هنالك ثمة فرق بين كل من مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة منلنا ان 

البيئــي  حــول تــدارك حصــول التلــوث لغــرض الحيلولــة دون وقــوع الضــرر مدلول الوقاية يدور  - أ
الإجراءات اللازمة ازاء الأنشطة التي تمس سلامة البيئة  الثابت بالدليل العلمي وذلك بإتخاذ

و إلى الإعتقاد مبررات تدع الإجراءات التي تتخذ عند وجود ،أما مدلول الحيطة فيدور حول
إنمــا  اً يــبأن هنالك ضرر ما سينتج عن ممارسة نشاط معين ولوكــان هــذا الإعتقــاد غيــر قطع

   . مجرد إحتمال
ــه ضــــرر   - ب ــا تواجــ ــات لكونهــ ــم بالثبــ ــ اً معلومــــاً إجــــراءات الوقايــــة تتســ ــدليل العلمــــي اً وثابتــ ــا ، بالــ أمــ

ــة بشـــأن الضـــرر  ــة العلميـ ــاً لتغيـــر المعرفـ ، إجـــراءات الحيطـــة فهـــي مؤقتـــة قابلـــة للتغييـــر تبعـ
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كما قد تخفف أو ترفع بشكل تــام متــى مــازال الشــك ، جراءات تلك الإويتمثل التغيير بتشديد 
 وانتفى وجود الخطر . الضرر الذي يدور حول

قابــل للإصــلاح إنمــا  روغي جسيماً  لا يتطلب تطبيق مبدأ الوقاية أن يكون الضرر البيئي-ج
 محتمــل ن يكون هنالك ضــررأيتطلب تطبيق مبدأ الحيطة  يطبق ازاء أي ضرر كان، بينما

غير قابل للإصلاح وإلا فهو لا يطبق إذا كان الضرر الذي يثار بشأنه الشــك ضــرراً  جسيم
    .بسيطاً ومألوفاً 

ممارســة بعــض الأنشــطة أخــذت أغلــب لمواجهة الشك الذي يثار بشأن الأضرار التي تنــتج عــن  -٤
وهـــو مـــا نجـــد تطبيقـــه فـــي كـــل مـــن فرنســـا  تشـــريعاتها العاديـــةمبـــدأ الحيطـــة بموجـــب  الـــدول تقـــر

  .ومصر والعراق
الوثيقــة الدســتورية وهــو بــذلك يكــون قــد  ضــمن الحيطــة قــد إنفــرد المشــرع الفرنســي بــإقراره لمبــدأل -٥

هب إليه القضاء فــي بعــض أحكامــه حيــث ما ذفضلاً ع ،أعطى لمبدأ الحيطة القيمة الدستورية 
ومــا ذلــك ، قبل التعويض عن الأضرار البيئية رغم غياب اليقين العلمي بشــأنها أو عــدم كفايتــه 

     .من قبل القاضي بقبول تطبيق مبدأ الحيطة إلا إعترافٌ 
 و ،الإستعانة بالمبادئ العامة التــي تحكــم المســؤولية الإداريــة عــن الأخطــاء المرفقيــة من خلال  -٦

 فضــلاً عــن  ،تحليــل النصــوص التشــريعية المنظمــة لإلتــزام الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة
إنتهينــا إلــى ان طبيعــة إلتــزام ، القضــائية ذات الصــلة بالموضــوع  والقــرارات الأحكــام البحــث فــي

ومن جهة أخــرى ، الإدارة تختلف بحسب طبيعة الظروف والأحوال التي تعمل الإدارة في ظلها 
تـــرتبط  بمـــدى الإمكانيـــات الماديـــة اللازمـــة التـــي تملكهـــا الإدارة المعنيـــة لغـــرض اداء مثـــل هـــذا 

 بتحقيق نتيجة .   اً فهو اما ان يكون إلتزاماً ببذل عناية أو إلتزام ، وبذلك الإلتزام
لاحظنا ان المشرع العراقي عندما يلزم الجهة المعنية بإصدار التعليمات لتسهل تنفيــذ قــانون مــا  -٧

الأمر الذي قد  ،صلة بحماية البيئة لم يضع سقفاً زمنياً محدداً تصدر خلاله تلك التعليمات يذ
يؤدي بالنتيجة إلى التراخي في إصــدارها، بينمــا لاحظنــا ان بعــض التشــريعات المقارنــة كمــا فــي 

 مدة زمنية تلزم الجهة الإدارية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ضمنها . قد حددت مصر
تعدد صور إخلال الإدارة بإلتزام الوقاية من الأضرار البيئية بتعدد صور الإلتزام الملقــى علــى ت  -٨

وســع مــن مفهــوم  فــرض علــى عــاتق الإدارة وتبين ان ظهــور مبــدأ الحيطــة كــإلتزام جديــد، عاتقها
ــة قواعــد المشــروعية بصــورتها التقليديــة إنمــا بالخطــأ الإداري  حيــث لــم يعــد مقتصــراً علــى مخالف
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والتــي تكــون ملزمــة بإتخاذهــا لمواجهــة ، ل تقصير الإدارة في إتخاذ إجراءات الحيطة أيضــاً يشم
 الشك الذي يدور حول بعض الأنشطة التي قد تؤثر على سلامة البيئة.   

اســتنتجنا مــن البحــث بــأن لا يكفــي مجــرد قيــام الإدارة بعمــل إيجــابي فــي مجــال إلتزامهــا الوقــائي  -٩
المبدأ الرابع الجديد  )نوعية أو جودة الخدمة(كل المطلوب عملاً بمبدأ إنما ينبغي ان تؤديه بالش

الذي ظهر إلى جانب المبادئ التي تحكم سير المرفق العام ، وقد إتضح مــن خــلال البحــث ان 
هنالك توجه تشريعي في العراق بشأن تطبيق هذا المبدأ من خلال إلزام الجهات الإدارية بإتبــاع 

 تطورة  في أداء عملها .   الوسائل والتقنيات الم
البحــث ان مســؤولية الإدارة عــن الأضــرار البيئيــة تقــوم مــن حيــث الأصــل تبين لنــا مــن خــلال  - ١٠

 واتضــح بــأن  ،ستثناء من الأصل العــامإأما المسؤولية بدون خطأ فهي  ، على أساس الخطأ
نظــام المســؤولية بــدون خطــأ بموجــب قــانون حمايــة وتحســين البيئــة  لــم يقــرالمشــرع العراقــي 

شــعاعات قــانون الوقايــة مــن الإ فــي بعــض التشــريعات مثــل انمــا أقرهــا ٢٠٠٩) لســنة ٢٧رقم(
ولاحظنا بأن المشرع الفرنسي أقرها بموجــب تشــريعات  ، فقط ١٩٨٠) لسنة ٩٩المؤينة رقم (

 .   تشريعات البيئة المشرع المصري بموجب قرهايالبيئة بينما لم 
لتزام الوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة إإخــلال الإدارة بــ الأثــر المترتــب علــى نأاتضح من البحــث  - ١١

كمــا قــد تفــرض  ،عينيــاً  أو تعويضــاً نقــدياً  تعويضــاً  رتضــر بتعــويض الم متمــثلاُ  أمــا ان يكــون
وضــعتها التشــريعات البيئيــة متــى مــا كانــت هــذهِ التشــريعات قابلــة  التــي الجزاءات على الإدارة

لأن تسري على الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوية التي بضمنها الإدارة التــي تمــارس 
  . البيئةب نشاط ما يضر

ــم (إ - ١٢ ـــة العراقــــي رقــ ـــنة ٢٧ن قــــانون حمايــــة وتحســــين البيئـ ـــدة جــــزاءات  ٢٠٠٩) لسـ تضــــمن عـ
ء انــه جــاء خاليــاً مــن الــنص علــى جــزاء إلغــا نــاكــن لاحظول ،يخــالف نصوصــه وضــعت لمــن

كذلك لم يتضمن جزاء المصادرة رغم ان مثل هذهِ الجزاءات  لها دور فعــال فــي ،  الترخيص
كــل مــن المشــرع الفرنســي أقرهــا  بينمــا ،حماية البيئة لا يقل أهمية عن دور الجزاءات الأخرى

    بيئية.التشريعات ال وضعتها ضمن الجزاءات التي والمصري
المحليــة فــي العــراق لا تمتلــك الســلطات الفعليــة  جهــات الإداريــةن الأتبــين مــن خــلال البحــث  - ١٣

وهــذا مــا تــم ملاحظتــه مــن ، ن تحمــي البيئــة وتمنــع وقــوع الأضــرار البيئيــة أالتــي تمكنهــا مــن 
المقــررة لمــن يخــالف أحكــام التشــريعات المرتبطــة بحمايــة البيئــة  إناطة سلطة فرض الجــزاءات

للســـطات المركزيـــة ومـــا للســـلطة المحليـــة إلا التوصـــية بفرضـــها، وهـــو إتجـــاه لا يتناســـب مـــع 
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أهميـــة وخطـــورة الـــدور الـــذي تمارســـه الســـلطات المحليـــة ومـــا يتطلبـــه مـــن الســـرعة فـــي إتخـــاذ 
 لة منع وقوع الضرر البيئي .  الإجراءات اللازمة تجنباً لحصول التلوث ومحاو 

الحــق برفــع الــدعاوى المدنيــة المتعلقــة بالأضــرار  لمراقــب البيئــيالــم يمــنح المشــرع العراقــي  - ١٤
) مــن ٢٤بموجب المادة( البيئة إنما خوله سلطة الرقابة على النشاطات المؤثرة على البيئية

، بينمــا مــنح المشــرع الفرنســي بعــض  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧قانون حماية وتحسين البيئــة رقــم (
مخالفــة للتشــريعات  أيــة الإبــلاغ عــن وقــوع الجمعيات المتخصصــة بحمايــة البيئــة الحــق فــي

 ، أمــا فــي مصــر فقــد البيئــي تحريك الدعوى المدنية فــي مجــال التلــوث البيئية بالإضافة إلى
الإبــلاغ عــن وقــوع أيــة  الحــق فــي لمــواطنين والجمعيــات المعنيــةا مــنح علــى الأمــر قتصــرإ

  مخالفة لأحكام قانون البيئة .   
يمــارس دوره التكميلــي بشــأن ترســيخ الأحكــام القانونيــة  لــم لقضــاء العراقــيبــأن اكــد البحــث أ - ١٥

الإدارة بالوقايــة مــن الأضــرار البيئيــة للحــد مــن  التــي وضــعتها التشــريعات المنظمــة لإلتــزام
وبــذلك فهــو لــم يواكــب توجــه القضــاء  ،التلــوث البيئــي والحيلولــة دون وقــوع الاضــرار البيئيــة

     .المقارن بهذا الخصوص
   مقترحات ال -انياً :ث 

) ٣٣المــادة ( نــص الفقــرة (ثانيــاً)من إدخال تعــديل علــى على المشرع الدستوري العراقي نقترح -١
نص صــراحة يــبما يماثــل ميثــاق البيئــة الفرنســي بــأن  ٢٠٠٥النافذ لسنة  الدستور العراقيمن 

 علــى إلتــزام الدولــة بحمايــة البيئــة حتــى فــي ظــل غيــاب اليقــين العلمــي بشــأن بعــض الأضــرار
علــى ان (تكفــل الدولــة ونقتــرح ان يكــون التعــديل بــالنص  وذلــك تطبيقــاً لمبــدأ الحيطــة  البيئيــة

 .  أم غير مؤكدة) كانت حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما من أية أضرار مؤكدة
نــدعو المشــرع العراقــي إلــى توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ الحيطــة دون الإقتصــار علــى تطبيقــه  -٢

بشأن الأضرار المرتبطة بالأشعة غير المؤينــة التــي تبثهــا أبــراج الهــاتف المحمــول ومحطــات 
أو غيــر مباشــر  تتعلــق بالبيئــة بشــكل مباشــر والتلفزيــوني إلــى مجــالات أخــرى البــث الإذاعــي

يلــزم  ٢٠٠٩) لســنة ٢٧وذلــك بإضــافة نــص إلــى قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي رقــم(
    .  ازاء الأضرار البيئية غير المؤكدة الجهات المعنية بحماية البيئة بإتخاذ إجراءات الحيطة

) مــن قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم ٣٣نــص المــادة( تعــديلالمشــرع العراقــي  نقتــرح علــى -٣
ــدعو ٢٠٠٩) لســــنة ٢٧( ــاً  ، وفــــي الســــياق ذاتــــه نــ ــات المعنيــــة أيضــ ــص الجهــ إلــــى تعــــديل نــ

) لســنة ١) مــن تعليمــات تشــكيل مجلــس حمايــة وتحســين البيئــة فــي المحافظــة رقــم (٢المــادة(
ــك بــــأن تمــــنح ال ،٢٠١٢ ــاذ الإجــــراءات الردعيــــة الإداريــــة ال جهــــاتوذلــ ــلاحية إتخــ محليــــة صــ
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لغــرض تــوفير الحمايــة المطلوبــة لســلامة  ؛اللازمة تجاه من يخــالف أحكــام التشــريعات البيئيــة
 البيئة ومن ثم الحيلولة دون وقوع الأضرار البيئية.        

لازمــة لــزم فيهــا الإدارة بإصــدار التعليمــات الالمشــرع العراقــي فــي الأحــوال التــي يُ  نقتــرح علــى  -٤
   ،لــزم بإصــدار تلــك التعليمــات خلالهــامــدة زمنيــة تُ  مــا ذو صــلة بالبيئــة أن يحــدد لتنفيــذ قــانون

المعنية أن تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ  وعلى الجهات...ان ( ن ينص مثلاً علىأونقترح 
نصــوص كمــا فعــل المشــرع المصــري فــي بعــض ال ،)هيــوم مــن تــاريخ نفــاذ ٦٠القــانون خــلال 

 .التشريعية
المشرع العراقــي إلــى إقــرار نظــام المســؤولية بــدون خطــأ بموجــب قــانون حمايــة وتحســين  دعون -٥

ونقترح بأن  ،كمكمل لنظام المسؤولية القائمة على أساس الخطأ ٢٠٠٩) لسنة ٢٧البيئة رقم(
يــنص علــى ان( كــل مــن مــارس نشــاط ينطــوي علــى خطــورة بالغــة علــى ســلامة البيئــة يلــزم 

   .من عدمه)تحقق الخطأ بالتعويض وإزالة الضرر البيئي بغض النظر عن 
)مــن قــانون حمايــة وتحســين البيئــة العراقــي ٣٣نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة( -٦

ــابإضـــافة  ٢٠٠٩) لســـنة ٢٧رقـــم ( لأهميتهـــا فـــي  ؛وكـــذلك المصـــادرة ء التـــرخيص،جـــزاء الغـ
ن يـــنص علـــى جـــزاء وقـــف أيضـــاً أ نقتـــرح، و  ضـــمان تطبيـــق القـــانون وبالتـــالي حمايـــة البيئـــة

ســتخدامها إلــى اإذا ما ظهرت تقنيــة جديــدة يــؤدي القانون المذكور  ضمن نصوص الترخيص
ــأثيرات الســلبية للنشــاط علــى البيئــة غــرار مــا ذهبــت إليــه اللائحــة علــى  ،التقليــل مــن حــدة الت

 المعدلة بهذا الشأن.  ١٩٩٥) لسنة ٣٣٨التنفيذية لقانون البيئة المصري رقم (
المراقــب  المنظمات والجمعيات المعنية بحماية البيئــة وكــذلك منحالمشرع العراقي  نقترح على -٧

 حــق المطالبــةق التشــريعات البيئيــة يــالبيئي بوصفه الجهــة المعنيــة بمتابعــة مــدى الإلتــزام بتطب
ولــو لــم  ،التعويض عن الأضرار البيئية المحضة التي تصــيب عناصــر البيئــة بشــكل مباشــرب

ن يــتم تحديــد عائديــة هــذهِ التعويضــات أ، و تمس مصلحة خاصة وقــت حصــول التلــوث البيئــي
عادة تأهيل الأوساط البيئية التي لحقهــا لإ وأإلى صندوق حماية البيئة لتعويض المتضررين 

ــ الضـــرر ــى نـــص المـــادة (وذلـ ــال تعـــديل علـ ـــة ٢٤ك بإدخـ ــين البيئ ــة وتحسـ ــانون حمايـ ) مـــن قـ
 .  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧رقم(

) لســنة ٢٧المشرع العراقــي إدخــال تعــديل علــى قــانون حمايــة وتحســين البيئــة رقــم( نقترح على -٨
الجمعيــات أو المنظمــات والجهــات الأخــرى المعنيــة بحمايــة البيئــة  يلــزم  بإضــافة نــص ٢٠٠٩

 .  الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام التشريعات البيئية 
لتعـــويض عــن الأضــرار البيئيـــة وفــق قواعــد تنســـجم لنــدعو المشــرع العراقــي إلـــى تنظــيم آليــة  -٩

ون ذلك ضمن ن يكأو  ،وطبيعة الضرر البيئي الخاصة التي تميزه عن بقية الأضرار الأخرى
ان تطبيــق القواعــد العامــة  إذ، ٢٠٠٩) لســنة ٢٧نصوص قانون حماية وتحسين البيئة رقــم (
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ــذا الشــــأن  ــواردة فــــي القــــانون المــــدني بهــ ــن الإشــــكالياتيالــ ــد مــ ــتمكن  التــــي ثيــــر العديــ ــد لا يــ قــ
 ر في ظلها من الحصول على حقوقه.تضر الم

ـــقتـــرح علـــى ن - ١٠ ـــم(ي تعـــديل قـــانالمشـــرع العراق ــة وتحســـين البيئـــة رق  ٢٠٠٩) لســـنة ٢٧ون حمايـ
يقـــر بشـــكل صـــريح إمكانيـــة المتضـــرر المطالبـــة بـــالتعويض وإن كـــان الضـــرر بإضـــافة نـــص 

  .  وذلك إعتماداً على المعرفة العلمية الملائمة وقت تحقق الضرر البيئي غير مؤكد
خدمــة المبــدأ الجديــد الإداري في العراق إلى تقبل تطبيق مبدأ نوعية أو جودة ال ندعو القضاء - ١١

لمــا لهــذا  ؛الذي أخذ يحكم عمــل المرفــق العــام الــى جانــب المبــادئ التقليديــة التــي تحكــم عملــه
المبــدأ مــن أهميــة فــي حــث الإدارة بــأن لا يكــون هــدفها مجــرد القيــام بعمــل إيجــابي بعيــداً عــن 

البيئيــة  وأن يفسح المجــال أمــام المتضــرر بــالتعويض عــن الأضــرار ،مقاييس الجودة والنوعية
غيــر المســتوى الــذي ينبغــي  ىالخــدمات بمســتو  االتــي قــد تلحقــه فــي الأحــوال التــي تــؤدى فيهــ

 عليها أن تؤديه .   
          

 والحمد الله رب العالمين
     
  
  
 


